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الدورة الثامنة والخمسون 
اللجنة الثالثة 

 البند ١١٥ (أ) من جدول الأعمال 
 القضاء على العنصرية والتمييز العنصري: 
    القضاء على العنصرية والتمييز العنصري 

رسـالة مؤرخـة ٣٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ موجهـة إلى الأمـين العـام مــن 
الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة    

يشرفني أن أحيل إليكم نص القـرار (انظـر المرفـق الأول) والبيـان (انظـر المرفـق الثـاني) 
الصادرين عن مجلس الدوما في الجمعية الاتحادية في الاتحاد الروسي �فيما يتصــل بالانتـهاكات 

الصارخة لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات القومية في جمهورية لاتفيا�. 
ـــة  وأكـون ممتنـا لـو تكرمتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقيـها كوثيقـة مـن وثـائق الجمعي

العامة في دورا الثامنة والخمسين في إطار البند ١١٥ (أ) من جدول الأعمال.  
(التوقيع ) سيرجي لافروف 
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ـــر ٢٠٠٣ الموجهــة إلى  المرفـق الأول للرسـالة المؤرخـة ٣٠ تشـرين الأول/أكتوب
الأمين العام من الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة    

قرار اتخذه مجلس الدوما    
بيان صادر عن مجلس الدومـا في الجمعيـة الاتحاديـة للاتحـاد الروسـي فيمـا يتصـل 
بالانتهاكــــــات الصارخــة لحقـــــــوق الإنســــان وحقـــوق الأقليـــات القوميـــة في 

جمهورية لاتفيا    
يقرر مجلس الدوما (الس التشريعي) في الجمعية الاتحادية للاتحاد الروسي ما يلي: 

 
ـــان الصــادر عــن مجلــس الدومــا في الجمعيــة الاتحاديــة للاتحــاد  أن يعتمـد البي - ١
الروسي �فيما يتصـــل بالانتهاكات الصارخــــة لحقوق الإنسان وحقوق الأقليـات القوميـة في 

جمهورية لاتفيا�. 
أن يحيل هذا القرار والبيان السالف الذكر إلى السيد ف. ف. بوتـين، رئيـس  - ٢
الاتحــاد الروســي، وإلى حكومــة الاتحــاد الروســي، وإلى الأمــين العــام للأمــــم المتحـــدة، وإلى 
برلمانات الــدول الأعضـاء في منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا، وإلى الجمعيـة البرلمانيـة لـس 
أوروبــا، والبرلمــان الأوروبي، ورئيــس مجلــس دول البلطيــــق، ومجلـــس الســـييما (البرلمـــان) في 

جمهورية لاتفيا.  
أن يحيل هذا القرار والبيان السالف الذكر لنشـره بشـكل رسمـي في الصحيفـة  – ٣

البرلمانية.  
أن يدخل هذا القرار حيز النفاذ من تاريخ اعتماده.   – ٤

ج. ن. سليزنيف 
رئيس مجلس الدوما في الجمعية 
الاتحاديــة للاتحـــــاد الروســـــي 
 

موسكو 
١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ 
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المرفـق الثـاني للرسـالة المؤرخـة ٣٠ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣ الموجهــة إلى 
  الأمين العام من الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة 

 بيـان صـــادر عــن مجلــس الدومــا فيمــا يتصــل بالانتــهاكات الصارخــة لحقــوق 
 الإنسان وحقوق الأقليات القومية في جمهورية لاتفيا 

يعرب مجلس الدوما (الس التشريعي) في الجمعية الاتحادية للاتحاد الروسي عـن قلقـه 
العميـق إزاء اسـتمرار القيـادة في جمهوريـــة لاتفيــا في ممارســة سياســاا التمييزيــة فيمــا يتعلــق 

بالأقليات القومية المقيمة في ذلك البلد.  
ورغم التوصيات العديدة الصادرة عن أجهزة ومنظمـات دوليـة رسميـة مـن قبيـل لجنـة 
الأمـم المتحـدة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز العنصـري، ومنظمـة الأمـــن والتعــاون في أوروبــا، 
ومجلس أوروبا ومجلس دول البلطيـق بشـأن ضـرورة أن تقـوم لاتفيـا بضمـان نطـاق كـامل مـن 
حقـوق الأقليـات القوميـة وأن تدمـج في اتمـع اللاتفـي نحـو نصـف مليـون نسـمة مـن ســكان 
البلد الذين لا يتمتعون بجنسية جمهورية لاتفيا، فإن هؤلاء الناس يعـانون مـن قيـود فيمـا يتعلـق 
بـالحق في العمـل والرعايـة الصحيـة والتعليـم وحريـة الحركـة و الأمـن الاجتمـــاعي الاعتيــادي. 
وبعد اعتماد قانون جمهورية لاتفيا لعام ١٩٩٩ �بشـأن لغـة البلـد� أصبحـت اللغـة الروسـية، 
وهـي اللغـة الأصليـة لنسـبة ٣٦ في المائـة مـن سـكان لاتفيـا، لغـة أجنبيـة. وتتنـاقض التــأكيدات 
الصادرة عن قادة لاتفيا، بشأن عزمهم التصرف على نحو تام وفقا للمعايير الدولية فيما يتعلـق 
ـــق عليــه  بـاحترام حقـوق الإنسـان وحقـوق الأقليـات القوميـة، مـع هـذه الإجـراءات. ومـا يطل
برنامج الحكومة بشأن الاندماج في اتمـع في لاتفيـا لا يـهدف بـالفعل إلا إلى إذابـة الأقليـات 
القومية رغم أنفها في اتمع. ولم يلـق بعـد النـداء الموجـه مـن الجمعيـة البرلمانيـة لـس أوروبـا 
بالتصديق على الاتفاقية الإطارية المعنيـة بحمايـة الأقليـات الوطنيـة الـتي وقعتـها لاتفيـا في أوائـل 

عام ١٩٩٥آذانا صاغية. 
وحرمان الأشخاص الذين يقال أم مـن غـير مواطـني لاتفيـا، والذيـن يشـكلون ثلـث 
سكاا تقريبا، من الحق في المشاركة في انتخابـات الأجـهزة علـى جميـع المسـتويات مـا هـو إلا 

مثال صارخ على مدى الاستهانة بالديمقراطية في أوروبا حاليا.  
والنواب في مجلس الدوما مقتنعون بأن من الصعب اعتبار مجلس السـييما (البرلمـان) في 
ـــا، الــذي انتخــب في ظــل تلــك الظــروف في تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢،  جمهوريـة لاتفي
ـــلان  وحكومـة جمهوريـة لاتفيـا الـتي تشـكلت بعـد ذلـك، جـهتين تتمتعـان بشـرعية كاملـة وتمث
مصالح جميع سكان لاتفيا. وقد أصدرت وزارة الخارجية في جمهورية لاتفيا، ردا علـى التقييـم 
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الموضوعي المبني على المبادئ للأحداث الواقعة في لاتفيا الذي أجراه أعضـاء البرلمـان الروسـي، 
ديدات قاطعة واستفزازية، في جوهرها، دد بالتأثير على العلاقات الثنائية بشكل ضار. 

وتنفذ هذه التدابير التمييزيـة في مواجهـة خلفيـة مـن التسـامح مـن جـانب قـادة لاتفيـا 
إزاء محاولات العناصر الانتقامية في لاتفيا لأن يتـم إجـراء إعـادة نظـر في نتـائج الحـرب العالميـة 
الثانية لرد الاعتبار للمتواطئــين الفاشـيين المحليـين، وجعـل تحريـر لاتفيـا علـى يـد الجيـش الأحمـر 
يبدو وكأنه بدايـة �احتـلال ثـان�. ولم يكتـف قـادة لاتفيـا بعـدم إعاقـة عقـد مناسـبات لمـدح 
الفاشيين في لاتفيا، بل شاركوا فيها شخصيا أيضا. فعلى سـبيل المثـال، شـارك في ٢٧ أيلـول/ 
سـبتمبر ٢٠٠٢ السـيد أ. ريببـين وزيـر الثقافـة في جمهوريـة لاتفيـا، والسـيد ر. غروبـــه الأمــين 
التنفيذي لوزارة الدفاع في جمهوريـة لاتفيـا المعـني بالمسـائل المتعلقـة بالاندمـاج في حلـف شمـال 
الأطلسي (الناتو) في �احتفال بمناسبة افتتاح وتكريس� مقبرة تذكارية بـالقرب مـن ريغـا مـن 
أجـل الفيـالق اللاتفيـة الـتي قـاتلت في صفـوف التشـكيلات العسـكرية للحـزب النـازي. ويــرى 
النواب في مجلس الدوما أن شـخصيات الدولـة قـد وضعـت نفسـها بمجـرد قيامـها بذلـك علـى 

قدم المساواة مع هؤلاء الانتقاميين الذين لا حياء لهم وسخرت علانية من ضحايا الفاشية.  
وفي الوقت نفسه، تنظم الأجـهزة القضائيـة في لاتفيـا محاكمـات صوريـة للذيـن قـاتلوا 
ضد قوات هتلر ولمن خانوا بلدهم. وكان آخر الأحداث المؤسفة من هذا القبيل القـرار الـذي 
ـــو مقــاتل قــديم في  أصدرتـه محكمـة منطقـة زمغـال بـالحكم علـى السـيد ن. أ. لاريونـوف، وه
الحرب الوطنية العظمى عمره ٨٢ عاما، بالســجن لمـدة ٥ أعـوام بتهمـة الإبـادة الجماعيـة. وفي 
هـذا الصـدد، يعـد أكـثر انتـهاكا صارخـا لحقـوق الإنسـان هـو اعتمـاد قـانون في لاتفيـا يعــرف 
الإبادة الجماعية بطريقة لا تتسق مع تصنيـف الإبـادة الجماعيـة في القـانون الـدولي بجعلـها بـأثر 

رجعي. 
وليس بوسع النواب في مجلس الدوما أن يفــهموا كيـف تتجـاوز جميـع هـذه العمليـات 
التي تحدث في لاتفيـا مجـال رؤيـة الممثلـين الرفيعـي المسـتوى في لجنـة الجماعـات الأوروبيـة الـتي 
تشـرف علـى انضمـام لاتفيـا إلى الاتحـاد الأوروبي. وقصـر النظـر هـــذا مــا هــو إلا دليــل علــى 
اسـتعدادهم لتوسـيع الاتحـاد الأوروبي بـأي ثمـن، بمـا يضـر سمعتـه الطيبـــة، بقبــول عضويــة دول 
لا تتسق سياساا بأيـة حـال مـع القواعـد والمعايـير المتعلقـة بـاحترام حقـوق الإنسـان وحقـوق 
ـــة إلى  الأقليـات القوميـة. ويشـير النـواب في مجلـس الدومـا إلى أنـه عنـد النظـر في الوثـائق المقدم
مجلس الدوما للتصديق عليها بشأن انضمام لاتفيـا إلى اتفـاق الشـراكة و التعـاون، الـذي يقيـم 
شراكة بين الاتحاد الروسي مــن جهـة والجماعـات الأوروبيـة والـدول الأعضـاء فيـها مـن جهـة 
أخرى، سيقرر مجلس الدوما ما إذا كان من المستصوب التصديق عليـها بنـاء علـى مـدى وفـاء 
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لاتفيـا بالتزاماـا إزاء احـترام حقـوق الإنسـان وحقـوق الأقليـات القوميـة. وفي هـــذا الســياق، 
ينبغي إيلاء النظر لما إذا كان من الممكـن إبـرام أي معـاهدات دوليـة بشـأن حـدود الدولـة بـين 

الاتحاد الروسي ولاتفيا. 
وبينما يلاحظ النواب في مجلس الدوما الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الخارجيـة في 
الاتحـاد الروسـي لحمايـة المواطنـين الروسـيين في لاتفيـا، فـإم يعتقـــدون مــع ذلــك إنــه ينبغــي 
للأجـهزة الاتحاديـة التابعـة للسـلطة التنفيذيـة أن تسـتخدم في عملـها جميـع الوســـائل المتاحــة في 
القـانون الـدولي وتشـريع الاتحـاد الروسـي، بمـا في ذلـــك القــانون الاتحــادي بشــأن السياســات 

الحكومية للاتحاد الروسي إزاء مواطنيه في الخارج. 
2 الصـادر  25-III GD ويرى النواب في مجلس الدوما أنه من المناسب تنفيذ القرار رقم
عـن مجلـس الدومـا في الجمعيـة الاتحاديـة في الاتحـاد الروسـي ٥ نيسـان/ أبريـل ٢٠٠٠ والقــرار 
ــن  رقـم III GD-226 الصـادر عـن مجلـس الدومـا في الجمعيـة الاتحاديـة في الاتحـاد الروسـي اللذي
يطلبان من لجنة مجلــس الدومـا المعنيـة برابطـة الـدول المسـتقلة والروابـط مـع المواطنـين أن تقـوم 
بالتحضير لقراءة ثانية لمشروع القانون الاتحادي �بشأن التدابير الـتي يتخذهـا الاتحـاد الروسـي 
لمنـع انتـهاك الحقـوق والحريـات الأساســـية لمواطــني الاتحــاد الروســي والمواطنــين الروســيين في 
جمهورية لاتفيا� ومشروع القانون الاتحادي �بشأن تدابير تقديم مساعدة إنسانية إلى مواطـني 
الاتحــاد الروســـي وإلى المواطنـــين الروســـيين المقيمـــين إقامـــة دائمـــة في لاتفيـــا فيمـــا يتصـــل 

بالانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان وحقوق السكان الروسيين في جمهورية لاتفيا�. 
ويرحب النواب في مجلس الدوما بقيام المحكمـة الأوروبيـة في ٩ تشـرين الأول/أكتوبـر 
ـــليفنكو وآخــرون ضــد جمهوريــة لاتفيــا،  ٢٠٠٣ باتخـاذ قـرار في الدعـوى الـتي رفعـها ت. س
الشكوى رقــم ٩٩/٤٨٣٢١، ويعربـون عـن أملـهم في إنفـاذ هـذا القـرار القضـائي وأن تـؤدي 
السابقة التي أرساها إلى التزام صارم من جانب لاتفيـا بأحكـام الاتفاقيـة المعنيـة بحمايـة حقـوق 
الإنسان والحريات الأساسية التي تمنـع التميـيز علـى أسـاس نـوع الجنـس أو العـرق أو اللـون أو 
اللغـة أو الديـن أو الـرأي السياســـي أو غــيره مــن الآراء أو الأصــل القومــي أو الاجتمــاعي أو 

الانتماء إلى أقلية قومية أو الملكية أو الميلاد أو أي وضع آخر.  
 

موسكو 
١٤تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٣ 

 


